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  الحمد ƅ                            الجمهورية التونسية
  مجلس المنافسة   

   121314القضية عدد:
    2015 جويلية ʫ30ريخ القرار: 

  
  قـــــرار

  
  أصدر مجلس المنافسة القرار التّالي:                                 

  
  
و و وهمومن معه  المدعي: 

 و وو و و و 
، كتبهاالكائن م ʭئبتهم الأستاذة و و

.  
  ،من جهة                                                        

  
ʭئبها  في شخص ممثلها القانوني الشركة عى عليها:المدّ و  

  ،مكتبهالكائن  ،الأستاذ 
  

      .من جهة أخرى                                                          
  

نيابة عن عن نفسه و مة من المقدّ بعد الإطّلاع على عريضة الدّعوى      
نوفمبر  5بتاريخ  121314لة بمجلس المنافسة تحت عدد اĐموعة المذكورة أعلاه والمسجّ 

انتدبت المدّ  أنّ  مفادهاوالتي  2012   عي ومجموعة أخرىالشركة التونسية 
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 .فق عليهالترويج وتسويق منتوجاēا في نطاق منطقة جغرافية متّ  ʪت متجولينكأصحاب نيا
 3000دفع مبلغ مالي قدره قيامهم ب وقد أمدēم بشاحنات مستعملة للقيام بذلك مقابل

محدود الأجل لمدة تجريبية كامل ثمن الشاحنة مقابل توقيعهم عقدا يتضمّن  ك صدينار و 
هم بعقد Ĕائي لكنها لم تف بوعودها ولا زال  المتعاقدون منذ سنة دّ بمالشركة ʪنتهائها تقوم 

  حالهم.على  2009
  

خلاصها من  الشاحنات الموضوعة على ذمتهم يتمّ  وجاء في عريضة الدعوى أنّ 
المصاريف علاوة على دينار   500و 350خلال تسديد كمبيالات شهرية قيمتها مابين 

وأمام هذا الوضع قام . الصيانة الدورية ومعاليم الجولان والخطاʮ المرورية والتأمينالأخرى ك
ا ، غير أĔّ وقهم وتسوية وضعياēمعى عليها للمطالبة بحقالمتضررون ϵضراب سلمي ضد المدّ 

مجموعة منهم واسترجعت شاحناēم ʪلقوة دون إرجاع قيمة الكمبيالات طرد إلى عمدت 
ت مجموعة مدّ . كما اتالشاحنتلك رفضوا إرجاع ممّن المدفوعة ومقاضاة مجموعة أخرى 

ذلك روط تبيع السلع بشأصبحت  المدعى عليها. كما أنّ ع عليهاأخرى منهم بعقود لم توقّ 
ره لمراكز ر كل السلع المطلوبة على غرار ما توفّ لا توفّ و لا تبيع الحليب إلا ʪلياغرت أĔّا 

السلع الفاسدة أو المسترجعة من سعر بخصم تقوم ، و التسويق الكبرى وشركات البيع ʪلجملة
   .السوق والمنتهية صلوحيتها من نسبة الأرʪح

  
عى عليها  في الردّ على عريضة المدّ المقدّم في حق الشركة تقرير الوبعد الإطّلاع على        
 أنّ والذي جاء فيه ʪلخصوص  2013مبر ديس 3من الأستاذ  بتاريخ  الدعوى
مجلس المنافسة يتعلق أساسا بضبط كل المخالفات والجرائم المتعلقة بمنظومة اختصاص مناط 

لمنافسة إلى جانب القضاء على الممارسات الاحتكارية والزʮدات غير الأسعار وبحرية ا
لا يمكن استنتاج ما من شأنه أن فإنه القانونية، وʪلرجوع إلى أصل النزاع  في قضية الحال، 

فإن ماورد بعريضة وʪلتالي  ،نافسة والأسعارالمل أحد الأفعال المنصوص عليها بقانون يمثّ 
  طائلة اختصاص مجلس المنافسة.  تحت قعيلا يمكن أن الدعوى 

  

***** 
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لكل أساس واقعي فهو فاقد  ،عى عليها البيع المشروطإدعاء ممارسة المدّ أمّا بخصوص 
 أنّ وهما البائع والمشتري والحال يفترض وجود طرفين في عملية البيع ذلك  أنّ وقانوني ضرورة 

د ف على أساس مزوّ مختلفة تماما ولا يمكن أن تكيّ الطرفين في وقائع الحال العلاقة الرابطة بين 
بمقتضاه بتوزيع  ونبعقد توزيع مع الشركة يلتزم ونفي قضية الحال مرتبطعين فالمدّ  ،وحريف

البيع المشروط لا إدّعاء  وʪلتالي فإنّ  ، منتوجات الشركة فحسب مقابل نسبة من الأرʪح
عاءات خارجة ، وتصبح بذلك جملة الإدّ من العقد المدلى به 2نه الفصل يبيّ طبقا لما يستقيم 

  عن اختصاص مجلس المنافسة.
  

النزاع مرتبط في الحقيقة بعقد توزيع يربط  أنّ عى عليها المدّ ʭئب ردّ بجاء كما 
عي دّ ϵبرام عقد وضعت بمقتضاه على ذمة المالشركة قامت ، حيث نتوجاتالملتوزيع الطرفين 

ومنذ  مقابل الالتزام بتوزيع منتوجاēا. 126تونس  7154شاحنة ذات الرقم المنجمي عدد 
الفرار المهام نفس ن أوكلت إليهم عي صحبة مجموعة أخرى ممّ د المدّ اندلاع الثورة تعمّ 
ة للتوزيع والامتناع كليا عن توزيع منتوجات الشركة من حليب ومشتقاته مما ʪلشاحنات المعدّ 

 ن توزيع مادة جدّ تؤمّ الشركة  نّ وأ أحدث إرʪكا كبيرا لهذه الأخيرة وضررا هاما خاصة
مما مكّنها  عى ومن معهللتظلم لدى القضاء الجزائي بعد التنبيه على المدّ ها مما اضطر اسة حسّ 
القضاء الجزائي ʪلمسألة تعهّد سابقية . وعليه فإنّ تهع الشاحنة التي هي على ذما سترجامن 
جملة الإدعاءات كما أنّ   من عرض النزاع من جديد على مجلس المنافسة في غير محله. يجعل

 دينار ʪلإضافة إلى مبالغ أخرى تبقى مجردة عن أيّ  3000بخصوص دفع مبلغ مالي قدره 
برمّته عن ويخرج ، لمدنيالقضاء ايختصّ به نزاع أنّ مثل هذا الʪلإضافة إلى  .إثباʫت تدعمها

  عدم سماع الدعوى شكلا وأصلا.اختصاص مجلس المنافسة مما يتّجه معه 
 وبعد الإطلاع على ما يفيد توجيه تقرير ختم الأبحاث إلى الطرفين وإلى مندوب

   .الحكومة
م من الأستاذ المقدّ عى عليها على تقرير ختم الأبحاث ل المدّ ممثّ  وبعد الإطلاع على ردّ   

شركة ʪعتبارها ها يعى علالمدّ  أنّ  والذي جاء فيه 2015جويلية  22 بتاريخ 
" مرتبطةلجملة منتوجات شركة " منذ  " صاحبة العلامة التجارية "
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 في بعقود توزيع مع جملة من الوكلاء التجاريين أصحاب نياʪت 2011مرحلة ما قبل سنة 
 إطار عقود مستقلة هم فيفي إطار مساعدēم على تنفيذ التزاماēم تم تمكين، و مناطق جغرافية

من عرʪت متمثلة في وسائل نقل ϥحجام مختلفة مقابل دفوعات شهرية يتم على إثرها نقل 
عند إبرام العقد الذي تم بعد تقييم قيمتها ملكية العربة للوكيل بعد أن يتم خلاص قيمتها و 

حسب الإتفاقات ودون الطرفين تنفيذ الإلتزام من وقد مكّن  ضاه إسنادهم الشاحنات.بمقت
  وكلاءها. ونشاطعلى تطور نشاط الشركة ت من المساعدة إشكالا

تعمّد عدد من الوكلاء وأصحاب ، أي بعد قيام الثورة 2012سنة غير أنهّ ومنذ 
إلى القيام ϵضراب يرمون من خلاله إلى تغيير وضعيتهم المدّعى عليها النياʪت المرتبطين مع 

رفض الوكلاء قد و  القانونية والضغط على الشركة قصد تشغيلهم وانتداđم بصفة رسمية.
ق التوزيع التابعة لهم وأصحاب النياʪت توزيع سلع الشركة بمختلف منتوجاēا وبقيت كل مناط

هذا الوضع سلبا على مردودية الشركة ر وقد أثّ . دون تسويق لمنتوجات الحليب ومشتقاته
لم تعد مستودعاēا المعدة للخزن قادرة على استيعاب كميات و خصوصا مع تراجع مبيعاēا 

  . المنتوج

الرئيسي للشركة  بشاحناēم أمام المقرتجمّعوا الوكلاء  عى عليها أنّ المدّ ʭئب وأضاف 
عين بذلك كل عملية تزود أو مانها دوا الإصطفاف أمام مدخلالكائن بجهة المرʭقية وتعمّ 

، ʪدرت الشركة بكل الوسائل الودية ʪلإتصال بجميع الوكلاء وأمام تفاقم الوضع .تزويد
وقطعوا يها والممثلين التجاريين وإقناعهم ʪلعودة إلى العمل إلا أĔم واصلوا ضغطهم عل

  الإتصال đا ورفضوا الإستجابة لأي طلب.
توجيه تنابيه عن طريق عدول تنفيذ للوكلاء الممتنعين عن تسويق وإثر ذلك تمّ 

Ĕم لم يستجيبوا وامتنعوا عن التزود فإورغم توجيه هذه التنابيه  ،تسليم الشاحناتلالمنتوجات 
ها لتوزيع منتوجات أخرى أصبح يستغلّ بعضهم  والتوزيع واحتفظوا ʪلشاحنات لديهم بل أنّ 

إلى التوجه إلى القضاء الجزائي والقيام المدّعى عليها اضطرت وقد  وبضائع غير ʫبعة للشركة.
  .احناتبعض الشاسترجاع  فعلا تمّ و  ،بقضاʮ في خيانة مؤتمن
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لا يمكن أن يكون وثيقة معتمدة بخصوص مشروع العقد الذي تسلّمه الوكلاء فهو و 
 ولمʫريخ ا على يتضمن تنصيص أنه لا يحمل أي إمضاء ولاا المدّعى عليها ضرورة تجابه đل

   . يطرح السؤال عن القيمة القانونية لهذه الوثيقة حتى يقع اعتمادهاوهو ما  ينتج أي آʬر
  

ضعية بخصوص و عى عليها في رده على تقرير ختم الأبحاث أنه و المدّ  ʭئبوأضاف 
فهي ، المدّعى عليهاومسألة استرجاعها من قبل لتي تم تسديدها والدفوعات االشاحنات 

القضاء العدلي في من اختصاص  يبل هاختصاص مجلس المنافسة مسألة تخرج كذلك عن 
  .فرعيه المدني والجزائي

  
التساؤل  المسألة تتعلق بواقعة طرد وفصل عن العمل فإنّ  وعلى فرض أنّ كما أنهّ 

د المشرع النظر يطرح عن علاقة مجلس المنافسة đذه النوعية من النزاعات الشغلية والتي حدّ 
ع بصريح ه المشرّ خصّ ، ذلك أنّ مجلس المنافسة صرية للدوائر العرفية دون سواهافيها بصفة ح

بمهمة النظر في الدعاوي المتعلقة ʪلممارسات المخالفة من قانون المنافسة  9النص في الفصل 
  .قانونالذات من  6و  5على معنى الفصلين لحرية المنافسة 

ا يسمى بملبيع المشروط و الإدعاءات المتعلقة ʪ أنّ عى عليها المدّ ʭئب وأضاف 
غير أن  ،تعتبر ʪلفعل من صلب اختصاص مجلس المنافسةفهي  ristourneب"الريستورن" 

دة عن أي إثباʫت تدعمها وحتى تقرير ختم البحث لم مجانية ومجرّ جاءت هذه الإدعاءات 
  .بخصوصهاإلى أي وʬئق وأسانيد ʬبتة Ĕا أفي شيستند 

  
رفض بمن اĐلس التفضل أصالة عى عليها المدّ ʭئب طلب تقدّم،  ابناء على مو 
القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص جملة بصفة احتياطية و ختصاص الالعدم  الدعوى

سعار وبصفة وبة على معنى قانون المنافسة والأالنقاط المزعومة والمتعلقة بنسبة خروقات للمنّ 
مع استعداد لإجراء اختبار في الغرض احتياطية جداً التفضل ϵرجاع القضية للطور التحقيقي 

       ه.ل مصاريفلتحمّ عى عليها المدّ 
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وبعد الإطلاع على ملحوظات مندوب الحكومة المسجلة بكتابة مجلس المنافسة 
تقرير ختم الأبحاث في ما يتعلق بما ورد انتهت إلى Ϧييد تي وال 2015أفريل  14بتاريخ 

عى مقاضاة الشركة المدّ إلى طلب و ثبوت وضعية الإفراط في استغلال وضعية تبعية اقتصادية ب
  من قانون المنافسة والأسعار  5لة ʪلمنافسة على معنى الفصل عليها لقيامها بممارسات مخ

  
 1991جويلية  29المؤرخّ في  1991لسنة  64وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

 60والمتعلّق ʪلمنافسة والأسعار مثلما نقّح وتممّ ʪلنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 
  .2005جويلية  18المؤرخّ في  2005لسنة 

     
 2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وبعد الإطّلاع على الأمر عدد 

  .لمالي وسير أعمال مجلس المنافسةوالمتعلّق بضبط التنظيم الإداري وا
  .وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة ʪلملف

  
المرافعة المعيّنة على ما يفيد استدعاء الأطراف ʪلطريقة القانونيّة لجلسة وبعد الإطلاع 

وđا تلا المقرر السيّد  ملخصا من تقرير ختم الأبحاث  2015جويلية  23ليوم 
وحضرت الأستاذة  نيابة عن  المعدّ من المقرّرة السيدة 

وى  ومن معـه ورافعت على ضوء ما قدّمته كتابة متمسّكة بمضمون عريضة الدع
وحضر الأستاذ  ʭئب المدّعى عليها ورافع في  ومنتهية إلى طلب الحكم لصالحها.

منتهيا إلى  2015جويلية  22إطار ما أدلى به ضمن مذكّرة ردّه المقدّمة للمجلس بتاريخ 
احتياطية طلب الحكم بصفة أصليّة برفض الدعوى من الناحية الشكليّة لاختلالها وبصفة 

لعدم تعلقها بمجال اختصاص اĐلس إلا في ما يتعلق بمسألة دم الاختصاص برفضها لع
ristourne   وبصفة احتياطيّة جدّا إرجاع القضيّة إلى طور التحقيق للقيام والبيع المشروط

تلت مندوب الحكومة السيّدة  ملحوظاēا المظروفة نسخة و  تكميلية. بتحقيقات 
يها إلى Ϧييد ما ورد بتقرير ختم الأبحاث في ما يخصّ ثبوت وضعيّة منها ʪلملف والتى انتهت ف
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الإفراط في استغلال وضعيّة تبعيّة اقتصاديةّ وʪلتالي مقاضاة الشركة المدّعى عليها لقيامها 
  من قانون المنافسة والأسعار. 5بممارسات مخلّة ʪلمنافسة على معنى الفصل 

  
 30القضيّة للمفاوضة والتصريح ʪلقرار بجلسة يوم وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز 

  . 2015جويلية 
  

  وđا وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:                          
  

  من حيث الشكل:
  قبولها شكلا.معه حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة مما يتجه 

  من حيث الأصل:
  
صحاب م كأالشركة  قيامها ʪنتداđون على المدعيعيب حيث       

في فق عليها بغرض ترويج وتسويق منتوجاēا في نطاق منطقة جغرافية متّ  نياʪت متجولين
إمضاء عقد Ĕائي يتم بموجبه انتداđم، غير أĔا لم تف بتعهداēا  ʪنتهائه يتمّ طار عقد تجريبي إ

  .2009نة وبقوا على حالهم منذ س
  

عى عليها الشركة المدّ  أنّ اĐراة في الغرض  الأبحاثمن و  الملفمن أوراق حيث يتبين و 
وقد  ،عين مهمة ترويج منتوجاēا وتسويقها في مناطق جغرافية محددة مسبقاأوكلت إلى المدّ 

 انتدبتهم في هذه المهمة في مرحلة تجريبية دون تحديد مدēا.
اقترحته الشركة  مشروع عقدالمدّعون ليست سوى الوثيقة التي استند إليها أنّ وحيث 

مضاءات أو تواريخ من قبل الأطراف مما يجعلها وثيقة لا يعتد đا بشأن إ يّ ألا يحمل و يهم عل
    ʮن مفعول تلك الالتزامات.تحديد التزامات كل طرف وʫريخ سر 
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إلى عدم الاستناد   وحيث دأب مجلس المنافسة لتحديد مسؤوليات الأطراف المتنازعة 
حتى في غياب مثل  ،يتولىهو فقط إلى العقود أو الاتفاقات الممضاة من قبل الأطراف بل  

لية التي تولاها الفع والممارسات  فحص العمليات والوʬئق التجارية  ،هذه الاتفاقات المكتوبة
    . الأطراف

  
الحاصلة بين طرفي والممارسات الفعلية  وحيث وبخصوص العمليات والوʬئق التجارية

Ĕا أوالمستندات والمعطيات التي من ش فقد وردت عريضة الدعوى خالية من المؤيدات ،النزاع
  ،ة ʪلمنافسةأعمالا مخلّ ل شكّ تĔا أن أمجحفة أو هي من شكانت العمليات  تلك أن تثبت أن 

مجحفة في  القيام بعمليات فعلا عى عليها تولت المدّ أنّ أعمال التحقيق كما لم يثبت من 
  هذا الجانب.من الدعوى فرع فض الأمر الذي يتّجه معه ر ، عينحق المدّ 

  
وضعتها الشركة المدعى عليها والتي وحيث وبخصوص الشاحنات موضوع الدعوى 

فإن النزاع بشأĔا يخرج  ،المدعين لاستعمالها في توزيع منتوجاēا من الحليب والياغرتعلى ذمة 
   بحكم طبيعته المدنية والجزائية عن اختصاص مجلس المنافسة. 

  
لا و أصبحت تبيع السلع بشروط عى عليها أĔا دّ الشركة المعلى ون عيعيب المدّ وحيث 

البيع ويق الكبرى وشركات مراكز التسلفائدة ره توفّ كل السلع المطلوبة على غرار ما ر  توفّ 
نتهية بخصم سعر السلع الفاسدة أو المسترجعة من السوق والمكما أĔّا تقوم   ،ʪلجملة

تقوم به بعض لفائدēا خلافا لما بقسط منها تتولى الإحتفاظ و  صلوحيتها من نسبة الأرʪح
      الشركات المنافسة.

  
بمدى Ϧثير في هذا الجانب من الدعوى المنافسة  د مرجع نظر مجلسوحيث يتحدّ 

 حيث أنّ ، العمل والتصرف المتنازع بشأنه على التوازن العام للسوق وحرية المنافسة فيه
اختصاصه لا يكون قائما إلا متى كانت تلك الأعمال تندرج في إطار ممارسات مخلة 

   .جديد من قانون المنافسة والأسعار ʪ5لمنافسة على المعنى الوارد في الفصل 
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ت تولّ  عى عليهاالشركة المدّ  أنّ لم يثبت من أوراق الملف ومن أعمال التحقيق وحيث 

بخصم القيام تولّت  وأ كل السلع المطلوبة يروفتا امتنعت عن أĔّ أو السلع بشروط يع بفعلا 
 سعر السلع الفاسدة أو المسترجعة من السوق والمنتهية صلوحيتها من نسبة الأرʪح

   .تفاظ بقسط منها لفائدēاوالإح
مخلة انخرطت في ممارسات عى عليها الشركة المدّ  وحيث طالما لم يثبت بصفة قطعية أنّ 

قد ف، يد من قانون المنافسة والأسعارجد 5خيرة من الفصل الفقرة الأعلى معنى ʪلمنافسة 
  . كرفض الدعوى برمّتها أصلا أصلا  الماثل الدعوى فرع  رفضاتجّه 

  
  ولهذه الأسباب

  
   .رفض الدعوى أصلا قرّر اĐلس:

  
الحبيب وصدر هذا القرار عن الدّائرة القضائيّة الأولى Đلس المنافسة برʩسة السيّد   

جاء ƅʪ وعضوية السيدة سلوى بن والي والسيد لطفي الشعلالي والسيد فوزي بن عثمان 
  والسيد محمد بن فرج

 .بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزّيتوني 2015جويلية  30وتلي علنا بجلسة يوم 
 

 كاتبة الجلسة                                                         الرّئيس           
 

                                   ƅʪ يمينة الزيتوني   الحبيب جاء  


